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 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

اض على سياسات   الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 الوقائع 
ي أنخلتت   

ي منازعات الأوراق المالية    المدعي   ص وقائع هذه الدعوى ف 
بلائحة تقدم إلى لجنة الفصل ف 

كة  إلزام  بمتضمنة مطالبته  دعوى   ي مجلس  المدع عليها بصرف مستحقاته  الشر
ة عضويته ف  عن فتر

تاري    خ  المدع عليها   كةالشر ة  إدار  ة من  للفتر تاري    خ    (--)،  ) (--)حتر  والبالغ قدرها  ريال، 266,666،   )
ة المتبقية من تاري    خ العزل حتر تاري    خ اكتمال الدورة لعزله من منصبه  بالإضافة إلى ت عويضه عن الفتر

وع، و  ر مشر ر المعنو تدون سبب أو متر  ي وعن أتعاب المحاماة. عويضه عن الصر 
ظر   وقد   

ُ
ي   الفصل  لجنة  قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،  تن

رقم    المالية  الأوراق  منازعات  ف 
ي برفض طلبات المدعي   (ه 1446م لعام 2025/ 1/ل/د5530)

 . القاض 
بلِغ     
ُ
    بمذكرة استئناف ،  المدعي   وكيل  تقدم  (--)وبتاري    خ    (--)بنسخة من القرار بتاري    خ    المدعي وأ

ً
طعنا

:  ه،ليع ي
 تضمنت الآتر

ي  "
اشتمل القرار محل الاستئناف على جملة من الأخطاء الإجرائية والموضوعية   : نافالاستئ  ابسبأ ف 

ر البالغ بحق موكلىي المدعي دون    ،والمنهجية
كات والحق الصر  وخالف نظام السوق المالية ونظام الشر

 بالإلغاء، و واس ،وجه حق
ً
: ذلتند لوقائع غتر صحيحة مما يجعله حريا ي

 ك على النحو الآتر
 
ا
إأول الموق خلال  :  للجنة الدائرة  منه  المقدمة  المستندات  ي 

ف  النظر  وعدم  الدفاع  ي 
ف  موكلىي  بحق  رة 

ي  إ حيث    ،الفصل
ف  النظر  وجه  تغيتر  عليه  تب  يتر مستند  بها  أرفق  تكميلية  بمذكرة  تقدم  موكلىي  ن 

ي بيان ذلكالولم تقم الدائرة بالاطلاع عليها أو مناقشة المستندات  ،الدعوى
 وتفصيله:  مرفقة بها؛ وف 

ة من تعينه وحتر صدور قرار .  1 حضور موكلىي جميع الاجتماعات المقررة لمجلس الإدارة خلال الفتر
 العزل. 

ي الحصول على مستحقاأ .  2 ي طلتر
ي ف 
ي السنوية ثناء نظر الدعوى حدثت وقائع جديدة تؤكد أحقيتر

تر
كة، وهو موافقة  افآت الشر على لائحة مك  ريال بناءا   (200.000)المقدرة لعضو مجلس الإدارة وقدرها  

كة  الجمعية ي الصحيفة رقم    (--)للعام    المدع عليها   العامة على التقرير السنوي للشر
  ( 81)حيث ورد ف 

: الأعضاء ،  من التقرير 
ا
بيان حضور جلسات    المستقلير    تحت بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: "أول
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مقطوعة بمبلغ   مكافأةمجلس الإدارة بصرف  ول توصية  الجد  ورد أسفل  ريال. كما   (3,000) المجلس:  
وقد تمت إضافتها إلى بنود جدول أعمال   ( --)ألف ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن عام   (200)

 ليها. الجمعية العامة القادمة للتصويت ع
كة  (--)بتاري    خ . 3 ي )الاجتم ا يهالمدع عل أوصت الجمعية العامة العادية للشر

على  الموافقة  -3( اع الثات 
ن موكلىي باشر مهامه الوظيفية والإدارية من إوحيث    ومناقشته.   (--)مالىي  تقرير مجلس الإدارة للعام ال 
وع ولم يتلقر من    (--)لعزل بتاري    خ  تاري    خ التعيير  حتر تاري    خ ا ر مشر وع أو متر كة دون سبب مشر الشر

جميع اجتماعات    الوظيفية وحضور   المهام  كله بمقررة بالرغم من قيامالمدع عليها المستحقات ال
بصرف    الإدارة،مجلس   الادارة  مجلس  قرار  من صدور  يؤكد    ،السنوية  المكافآتوبالرغم  الذى  الأمر 

ي ال
كة للعام  أحقية موكلىي ف  حكم له بطلباته كون الجمعية العامة قد وافقت على التقرير السنوي للشر

ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن    لفأ   (200)  غمبلمقطوعة ب  مكافاةبصرف  الذى أوض    (--)
 أ والثابت به    ( --)عام  

ً
ولا   ،عن حضور جلسات المجلس  كمكافاةريال    ( 3,000) استحقاقه لمبلغ    يضا

 ينطويعضاء الذين لم يصدر قرار بعزلهم كون ذلك  يمكن القول بقصر الموافقة على الصرف على الأ 
ار    المكافآت ك هو حرمان موكلىي من  لهدف من ذ ال  كد أن ر عن سياقه، ويؤ على خروج القرا بقصد الاض 

وع. الأمر   ر مشر يطالب فيه موكلىي من اللجنة الموقرة    الذيبه، ويؤكد عدم استناد قرار العزل على متر
ي هذا الشأن. 

 الحكم له بطلباته ف 
: خطأ القرار المستأنف فيما انتهى  

ً
ي الحصول علىليه من عدم أحقية مإثانيا

وية السن  افآتمكلا  وكلىي ف 
ضفها،  ا على  العامة  الجمعية  موافقة  عدم  على   

ً
تأسيسا الجلسات  حضور  وبدل  ة  والمتغتر لثابتة 

 
ا
ذلك  متجاهل بيان  ي 

وف  واستحقاقها،  بل  ضفها،  ي 
ف  أحقيته  تؤكد  مستندات  من  موكلىي  قدمه  ما   

أنه وعلى فرض صحة    : وتفصيله الموقرة  للجنة  انتهى  بداية نوضح  اإ ما  العللجليه قرار  ي 
ف    (--)ام  نة 

مكاف  على ضف  الجمعية  موافقة  كة  للشر السنوي  التقرير  من  الثابت  فإن  به،  نسلم  لا  ما  ت  آوهو 
ي  إواستمرت عضوية موكلىي    (--)عن العام    لأعضاء ل

فالدائرة لم تبير    (--)لى تاري    خ العزل من المجلس ف 
ي قرارها محل الاستئناف عما  

أ   لكل ة ذلك شامل  ار الجمعيذا كان قر إ ف  ة  كما لم تبير     ( --)م للعام  الفتر
 بالإلغاء.   من عدمه مما يكون معه  (--)اطلاعها على التقرير السنوي لعام  

ً
القرار محل الاستئناف جديرا

كما نؤكد للجنة الموقرة على عدم صحة ما ذكرته المدع عليها، وما انتهى اليه القرار محل الاستئناف  
بد لدفعها من موافقة الجمعية العامة حسب نص المادة  المتغتر لا ة و كافآت السنوية الثابتمن أن الم

مكاف   2/ 2 سياسة  اأ ت  آ من  مجلس  وذلك  عضاء  التنفيذية،  والإدارة  عنه  المنبثقة  ولجانه  لادارة 
 التالية:  للأسباب

 للمكافآت المستحقة لأعضاء مجلس  . 1
ً
كات قد تضمنت تعريفا  الإدارة. أن لائحة حوكمة الشر

ةالثانية ع)ة  أن الماد.  2 كة  (شر المدع    من ذات اللائحة قد حددت اختصاصات الجمعية العامة للشر
مجلس الإدارة أو رفض    بأعضاءافقة على ضف المكافآت الخاصة  ولم تتضمن النص على المو   عليها 

كات. 87ضفها وهو ما أكدته المادة )   ( من نظام الشر
المادة  .  3 ة) أن  عشر ح  (الثالثة  لائحة  المن  كاوكمة  ال شر حددت  قد  النظات  على  مدة  يجب  ي 

التر مية 
لا  الدعوة  فيها  الإدارة  العا مجلس  وغتر  العادية  العامة  الجمعية  المساهمير   نعقاد  طلب  حال  ي 

ف  دية 
( نسبته  ما  يمتلكون  المادة  10الذين  أكدته  ما  ذات  وهو  انعقادها،  بطلب  كة  الشر أسهم  من   )%

كات، وذلك خلا  (ير  التسع) ( يو ل )ثلا من نظام الشر  مثير 
ً
كة به    ، وهو ما لم تقمطلبري    خ المن تا  ا الشر

حيث   عليها،  وبتاري    خ  إالمدع  كة  (--)نه  الشر عليها   أعلنت  بعض   المدع  من  خطاب  تلقيها  عن 
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( من  أكتر  يملكون  الذين  عامة 10المساهمير   جمعية  عقد  طلب  بخصوص  مالها،  رأس  من   )%
، لعزل   ي حير  أنها أعل  ضمنهم  ثنير  من أعضاء مجلس الإدارة من أ للمساهمير 

، ف    ( --)  نت بتاري    خموكلىي
حضور  إلى  مساهميها  دعوة  وسائل    عن  عتر  الأول(  )الاجتماع  العادية  غتر  العامة  الجمعية  اجتماع 

بتاري    خ   عقده  المقرر  الحديثة  الأعمال    (--)التقنية  من ضمن جدول  عزل    -13وكان  على  التصويت 
ن يملكون  كة والذيمساهمي الشر   لمقدم من بعضلطلب اعلى ا  بناءا   الحالىي عضوين من مجلس الإدارة  

كة ومن ضمنهم موكلىي من  ( %10) أكتر من 
ة النظامية الواجب الاعلان    ،رأسمال الشر أي بعد مرور الفتر

 60عنها بأكتر من )
ً
على تلك الدعوى باطلة   مما تكون معه قرارات الجمعية العامة الصادرة بناءا   ،( يوما
ي مواجهة

كا موكلىي   ولا يعتد بها ف  كات. ت ولائحة لمخالفتها لنظام الشر  حوكمة الشر
كات اختصاص لجنة المكافآت بإعداد سياسة المكافآت  58حددت المادة ).  4 ( من لائحة حوكمة الشر

هذه    لاعتماد 
ً
تمهيدا المجلس  على  وعرضها  لهم  المستحقة  المبالغ  متضمنة  الإدارة  مجلس  لأعضاء 

العامة   الجمعية  من  فقط  لوالتوصالسياسات  المستحقة  بالمكافآت  منية  عضو  فقد  الأع  كل  ضاء، 
ي السياسة المعدة من قبل لجنة المكافآت  

نصت المادة ضاحة على اعتماد المبالغ المنصوص عليها ف 
 لكل عضو من 

ً
 عضاء المجلس. أفقط، وليس المبالغ المستحقة فعليا

ي فقرتها "76أوجبت المادة ).  5
ي ف 
كات التر رة إلى  يشتمل تقرير مجلس الإدا  يجب أن   -2( من نظام الشر

ي اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول   جمعيةال
العامة العادية ف 

الجلسات  حضور  وبدل  مكافآت  من  المالية  السنة  خلال  الإدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  عليه كل 
المزايا  من  ذلك  وغتر  مصروفات  على  ، وبدل  كذلك  يشتمل  بيانوأن  المجلس      أعضاء  قبضه  ما 

 لير  أ صفهم عامو ب
ً
على   و إداريير  أو ما قبضوه نظتر أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضا
فإذا كان عدم ضف   ها كل عضو".  ي حصر 

التر الجلسات  المجلس وعدد  بعدد جلسات    المكافأة بيان 
النص على  فما هي الحكمة من وجوب    العامةودفعها للعضو مرتبط بالموافقة عليها من قبل الجمعية  

ي حصل عليها العضو خلال السنة المالية من مكافآت، فالنص أجاز الحصول على  المبا
  المكافأةلغ التر

 من المنظم وهو ما لا يمكن  
ً
قبل العرض على الجمعية العامة والموافقة عليها... والا كان ذلك تزيدا

قرير مجلس  تمل تيشجبت أن  حيث أو   ، النظام الأساسي   ( من 20وهو ذات ما أكدته المادة )  ،القول به
الإدارة خلال   أعضاء مجلس  عليه  ما حصل  لكل  بيان شامل  العادية على  العامة  الجمعية  إلى  الإدارة 

مكاف  من  المالية  ما  آ السنة  بيان  على  يشتمل كذلك  وأن  المزايا،  من  ذلك  وغتر  مصروفات  وبدل  ت 
عامل  بوصفهم  المجلس  أعضاء  أو  قبضه  نظتر ير   قبضوه  ما  أو  ف إداريير   أعمال  أ   أو نية  إدارية  و 

ها كل عضو   ي حصر 
 على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التر

ً
استشارات وأن يشتمل أيضا

 من تاري    خ آخر اجتماع للجمعية العامة. 
6  .( المادة  ما 87أن  ومنها  العادية  العامة  الجمعية  اختصاصات  حددت  قد  كات  الشر نظام  من   )  

عتضمنت بالاطلاع  )ج(  الفقرة  تقرير  ه  مناقشته مجلس  لى  تملك سوى  لا  أنها  أي  ومناقشته،  الإدارة 
عضاء المجلس سواء أفقط، دون امكانية اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالمكافآت المحددة لكل عضو من  

منا العامة سلطة  الجمعية  المادة منحت  ذات  )ه( من  الفقرة  الرفض، كون  أو  تقبالموافقة  رير قشة 
وهو ما لم يرد النص عليه بخصوص بند المكافآت المستحقة   شأنه،اذ قرار بمراجع الحسابات واتخ

 .  لأعضاء مجلس الإدارة ومنهم موكلىي
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ي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس  87أن المادة ) . 7
كات قد حددت البيانات التر ( من لائحة حوكمة الشر

ا  طت  واشتر بالمكافآت  يتعلق  فيما  هو    لافصاحالإدارة  لما   
ً
وفقا عنها  عليفقط  المادة  ه  منصوص  ي 

ف 
 ( من اللائحة. 90)
لا  .  8 ي 

التر الحالات  المدرجة  المساهمة  كات  بشر الخاصة  كات  الشر لنظام  التنفيذية  اللائحة  حددت 
ة)، حيث نصت المادة  المكافاةيستحق فيها العضو   ام بإعادتها: (العاشر : عدم استحقاق المكافأة والالتر 

عضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة أ   ن تغيب مننهاء عضوية مإية العامة  الجمع  إذا قررت
وع يقبله  اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشر
عليه  ه، ويجب  اجتماع حصر  تلىي آخر  ي 

التر ة  الفتر مكافآت عن  أي  العضو  هذا  المجلس، فلا يستحق 
ي ضفت له عن تلع المك إعادة جمي

ة"افآت التر : ضف (الحادية عشر )وما نصت عليه المادة  ،  ك الفتر

أن المكافآت   للهيئةالمكافآت بناء على معلومات غتر صحيحة أو مضللة: "إذا تبير  للجنة المراجعة أو  
ي ضفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غتر صحيحة أو مضللة تم عرضها 

  على   التر
كة مطالبته جم ا تقرير لجمعية العامة أو تضمينها لس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها، ويحق للشر

. أ ولا تنطبق  ،بردها"  ي من تلك الحالات على موكلىي
أحد    استقرت.  9 من  مقامة  مماثلة  دعوى  ي 

ف  التجارية  كة أالمحكمة  الشر ضد  الإدارة  مجلس  عضاء 
من الجمعية    المكافاةتماد  عامن عدم    ستندت عليه المدع عليها ا ان مالمدع عليها على أنه أما بشأ

ط  اط موافقتها على تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجاب عنه بخلو دفعها من بينة تشتر العامة واشتر
لائحة حوكمة   من  عليه  استندت  ما  يخص  وما  العامة،  الجمعية  من  المكافآت كمبالغ  على  الموافقة 

ي الماد 
كات ف  ي اختصاص لجنة المكافآ  (61ة ) الشر

ي    ح على اعتماد سياسة المكافآت على ض ت فالنص  ف 
بالأداء، ترتبط  معايتر  اتباع  السياسة  تلك  ي 

ف  يراعي  وهذا   أن  تنفيذها،  من  والتحقق  عنها،  والإفصاح 
عن   المنبثقة  واللجان  الإدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  احتساب  آلية  عن  الحديث  ي 

ف  ضي    ح  النص 
ق  رفع  لجنبل  المجلس من  اط  واشتر المكافآت  السية  من  ساهذه   لاعتمادها 

ً
تمهيدا الإدارة  لمجلس  ة 

  الجمعية العامة وليست المكافآت كمبالغ. 
دون    ( --)من تاري    خ التعيير  حتر تاري    خ العزل بتاري    خ    ن موكلىي باشر مهامه الوظيفية والإدارية إوحيث  

وع ر مشر وع أو متر كل قيامه ب  نستحقات المقررة بالرغم مالمها  ولم يتلقر من المدع علي  ،سبب مشر
الادارة  المها مجلس  قرار  صدور  من  وبالرغم  الادارة  مجلس  اجتماعات  جميع  وحضور  الوظيفية  م 

كة، وعرض التقرير السنوي  للعام    السنوية  المكافآتبصرف   ي حسابات الشر
ومناقشته   (--)وتضمينها ف 

ي الجمعية العامة واعتماد هذه الحسابات، وا
ي الجمعية، فلافقلمو ف 

كة  لل  سية عليها ف  مدع عليها  الشر
كما   الإدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  ضف  على  الجمعية  موافقة  عدم  بحجة  الصرف  بعدم  الحق 

 . "أوضحنا أعلاه
الاستئناف،      محل  القرار  إلغاء  بطلب  الاستئنافية  مذكرته  ختام  ي 

ف  طلباته  المدعي  وكيل  أجمل  ثم 
ي لائح  ردةلواوالحكم بكافة الطلبات ا

 ة الدعوى. ف 
كة  يغ  تم تبل  يثوح    ،  الشر  تقدم   ( --)وبتاري    خ  المدع عليها بالمذكرة الاستئنافية المقدمة من المدعي

كة المدع عليها  وكيل : الشر ي
 ، بمذكرة جوابية تضمنت الآتر

عنها  " سنجيب  تخق   ولكيلا  عنها،  التفصيلية  الإجابة  سبقت  مسائل  المستأنف كرر  أن  إلى  أشتر 
 ه أمام اللجنة. يلدنا به عب، مع إحالتنا إلى ما رد تضاباق 
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ا
ي  أول

فيها، والمنازعة ف  ينازع  بالكامل وهو لا  فقد استلمها  بمكافآت حضور الاجتماعات  يتعلق  فيما   :

ي 
المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة، فخلطه بير  المسألتير  عجيب، وتلبيس مريب، فليس له ف 

ي لا يستحقها  المكافأة السنوية ال  جه المكافأة السنوية نصيب، وقد استلم مكافآت الاجتماعات، وإدرا
تر

ي استلم نصيبها وجعل الأمرين  
ي   مبنيير  بحضوره للاجتماعات التر

 ليس ف 
ٌ
على بعضهما البعض هو تزيّد

توضيح  ي 
ف  والحالية كافية  السابقة  أسطرنا  فإن  عليه  التبس  قد  الأمر  وإن كان  إليه،  يسبق  لم  محله 

ي ما زال يحيد عنها. 
 الحقيقة التر

 
ً
 : عثانيا

ً
فالمكا   طفا ما سبق  ) على   : الاجتماعات هي أحد  المدعي عن حضوره  يدعيها  ي 

التر (  3.000فأة 
ريال فقط، وهذا حسب ما نصَّ عليه التقرير السنوي، حيث حدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن  

 
ً
، علما   العام المنصرم، ومن ضمنهم المدعي

ً
 . بأنه ضف هذه المكافأة سابقا

 
ً
( ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أتم 200.000صرف مكافأة قدرها: ) : أوض المجلس ب ثالثا

ي هذه السنة 
ي أتموها ف 

ة التر سنة، ومكافأة محددة لثلاثة أعضاء لم يكملوا السنة تحسب بناءا على الفتر
المبلغ:   هذا  ضف  على  العامة  الجمعية  وافقت  وقد  مليون  1.328.764)المنصرمة،  وثلاثمائة ( 

وعشر  وأر وثمانية  وسبعمائة  ا 
ً
ألف   ون 

ا
ريال وستون  رأس  بعة  على  زال  ما  ممن كان  المجلس  لأعضاء 

 ، وذلك على حسب قرار مجلس الإدارة بشأن التوصية على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة رقم: العمل
وكانت  (--) المكافآت،  هذه  العامة ضف  الجمعية  قررت  دون    وقد  سنة  أتم  من   : التالىي النحو  على 

على ضف  انقطاع الجمعية  )م  وافقت  له،  200.000بلغ:  ريال كاملة  فقد  (  سنة  يكمل  لم  من  أما 
( مائة  105.752مبلغ: )فت له مكافأة فقد أجازت الجمعية العامة له مكافأة بحسب مدة خدمته،  ض 

 
ا
ريال وخمسون  واثنان  وسبعمائة  آلاف  )  . وخمسة  وسبعمائة 105.752مبلغ:  آلاف  وخمسة  مائة   )

 وخواثنان  
ا
 260. 117مبلغ: )  . مسون ريال

ا
ا ومائتان وستون ريال

ً
وهذه المكافأة    . ( مائة وسبعة عشر ألف

للمدعي  تجزها  ولم   ، الحاليير  المجلس  لأعضاء  الجمعية  أجازها  ،  أجازتها  ي 
التر الوحيدة  والمكافأة 

 ( ثلاثة آلا3000الاجتماع المذكورة أعلاه وقدره: )
ً
ي مجلس الإدا  ف ريال، وهو ليس عضوا
 ف 

ً
،  رة حاليا

  ه ذوقد استلم ه 
ً
 . المكافأة سابقا

 
ً
ت السياسات، والمكافأة منحة رابعا : الجمعية هي من تقرر منح المكافأة أو عدم منحها وعلى ذلك نصَّ

 
ا
يحق   ، وهي لا توزع إلا بعد تجاوز مرحلة الخطر والخسائر، وتحقيق أرباح عالية حيثوليست مقابل

 ة أو عدم الموافقة. للجمعية حينها إجازة ضف المكافأ
 سمخا

ً
ي من وجوب موافقة الجمعية العامة على المكافآت غتر ا

 ما قررته موكلتر
َّ
: كرر وكيل المدعي أن

 :  صحيح، ونرد عليه بما يلىي
و .  1 على  يدل  ما  وأرفقنا  أوضحنا  وقد  عشواءٍ،  خبط  ردودٍ  إلى  تحتاج  لا   

ٌ
واضحة المادة  جوب  هذه 

ت:  نصَّ فقد  العامة  الجمعية  م  موافقة  أعضاء  مكافآت  عنه ل ج)سياسة  المنبثقة  ولجانه  الإدارة  س 
التنفيذية )والإدارة  المادة:  ي 

ف   ،2.2( الفقرة:  الدفع:  الثابتة  3(  السنوية  المكافآت  تدفع  أن  يجب   .

ة    تقرير المجلس السنوي شامل  لأعضاء مجلس الإدارة فقط بعد موافقة الجمعية العامة علىوالمتغتر
المكافآت المد ، وعليه  تلك  المكافأة لا    عي فإن ما يذكره وكيل   

َّ
أن اللائحة نصٌّ على  ي 

يرد ف  لم  ه 
ّ
أن من 

، والجمعية   تستحق إلا بموافقة الجمعية العامة، غتر صحيح، والصحيح ما أوردناه أن المجلس يوضي
ي مجلس الإدارة أثناء شيان هذه    هي من توافق، ولا مسوِّغ للجدل فالنصُّ واضح،

وقد دخل العضو ف 
 إقرار ا

ُّ
 لسياسة مما يعد

ً
م بها أو    ا ي لا يملك إلا أن يلتر 

ي حقه والتر
 على تطبيق هذه اللائحة ف 

ا
منه وموافقة
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مستند   وقع على  وكذلك  العضوية،  بالموافقة  يعتذر عن  العامة  للجمعية  الإدارة  مجلس  من  توصية 
 (. ما يستشهد به وأرفق) . رفض الطلب، ومرفق كذلك قرار الجمعية العامة  وقد  على ضف المكافأة

كات حددت اختصاصات الجمعية العامة 12كيل المدعي أن المادة ) و   ذكر .  2 ( من لائحة حوكمة الشر
أو رفضها، وهذا من عدم   ولم تتضمن الموافقة على ضف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة 

 ذكر الحقيقة بتات
ً
ا من ضمن اختصاصاتها  فالمادة ذكرت بوضوح اختصاصاتها العامة والخاصة، وهذ  ،ا

ت المادة على: "عدا ما تختص به الجمعية العامة غتر العادية تختص الجمعية العامة اعال مة، فقد نصَّ
شؤون   من  يعتتر  لا  وتقريرها  المكافآت  وهل   ،"....  : يلىي ما  وبخاصة  كة، 

الشر شؤون  بجميع  العادية 
ك َ النص النظامي الواضح. الشر ِ

 ة، فبُتر
د عليه بأن   يح بناءا حصأن قرار الاجتماع غتر    أما ما يذكره من .  3 على عدم موافقة المدة النظامية، فت 

ي هذا القرار  99( من المادة: )1الفقرة: )
ط لإبطال هذا القرار أن يتم الطعن ف  كات تشتر ( من نظام الشر

 90خلال )
ً
ي عن مجاراة وكيل الم ، وهو ما لم يحدث،  ( يوما

ي  وعليه فإن هذا الدفع الشكلىي يغت 
دعي ف 

ض أن الاجتماع والدعوى إليه تمت بصورة غتر سليمة. إ الرد عليها، هذا   ذا افتر
4  . 

ا
باطل القرار  هذا  يعتتر  أن  العجيب  من   

َّ
إن يكن   ثمَّ  لم  إذا  والقرار  العزل،  عن  بتعويضه  ويطلب 
 
ً
منه         صحيحا فائدة  الذي لا  إسهابه وإطنابه  له     حسب  قيمة  يعتتر لاغ ولا  ه 

َّ
عتتر غتر سليم وي  ،فإن

 ملويعتتر ا
ً
  دعي ما زال عضوا

ً
ي مجلس الإدارة! وهذا من العجائب! فهو يطلب تعويضا

عن العزل الذي    ف 
 وغتر 

ا
ه باطل  . واقعيعتتر

سي.  5 بإعداد  المكافآت  لجنة  اختصاصات  المدعي  وكيل  الإدارة  ذكر  مجلس  أعضاء  مكافآت  اسة 
ي   ةشب وأغرب ومما يثتر الده لاعتمادها من الجمعية العامة فقط؛ وهذا من أعج

فهذه السياسات التر
ي المادة: )

اط موافقة الجمعية العامة ف  ي ورد فيها النص على اشتر
(  2.2اعتمدتها الجمعية العامة هي التر

ة. يجب أن تدفع المكافآت ال3الدفع: الفقرة:   لأعضاء مجلس الإدارة فقط بعد    سنوية الثابتة والمتغتر
ي البحث عن  ،  امل تلك المكافآتش  لى تقرير المجلس السنويموافقة الجمعية العامة ع

فالاستماتة ف 
المكافأة هو ما دفع المدعي للاستشهاد بمواد ونصوص ترد عليه بنفسها دون   أي مسوغ لتقرير هذه 

  ا من قبلنا. حاجة إلى الرد عليه 
ة)استشهاد وكيل المدعي بالمادة  .  6 ي غتر موضعه، فالما   (العاشر

ها  كذلك استشهاد ف  ي نصَّ
دة واضحة ف 

ة) ها ذكرت: "المادة  نأ إذ   ام بإعادتها، إذا قررت الجمعية العامة (العاشر : عدم استحقاق المكافأة والالتر 

عدم حضور  بسبب  الإدارة  مجلس  أعضاء  من  تغيب  من  عضوية  أو  إنهاء  متتالية  اجتماعات  ثلاثة  ه 
و  ق حتع يقبله المجلس، فلا يس خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشر

ي 
ه، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التر ي تلىي آخر اجتماع حصر 

ة التر هذا العضو أي مكافآت عن الفتر
ة" ي مسألة التغيب وليس  ،  ضفت له عن تلك الفتر

ي إعادة  وهي واضحة ف 
ي مسألة العزل، وواضحة ف 

ف 
ه، فالاستشهاد بهذه ي ضفت لآخر اجتماع حصر 

  المكافآت التر
ً
 . المادة بعيد تماما

؛ بل هو دليلٌ لصالح   . 7 اته ما يرد على دعوى المدعي ي طيَّ
الحكم الذي يستند عليه المدعي يحمل ف 

ما  ذلك  ينال من  الحكم: "ولا  أسباب  ي 
ف  كر 

ُ
ذ إذ   ، للمدعي ي لا 

المدع عليها من    موكلتر استندت عليه 
اط موافقتها   لسنوي، فيحاب ا  على تقرير مجلس الإدارةعدم اعتماد المكافأة من الجمعية العامة واشتر

المكافآت   على  الموافقة  اط  واشتر المكافآت..."،  على  الموافقة  ط  تشتر بينة  من  دفعها  بخلو  عليه 
ي الفقرة: )      منصوص عليه  

ت:       هذه المذكرة  ( من  3كما أسلفنا ذلك ف  صَّ
َ
سياسة مكافآت أعضاء  فقد ن

ي المدارة التنفيذيةمجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإ 
. يجب أن  3( الدفع: الفقرة: "2.2ة: )د ا، ف 



 

  

7 
 

ة لأعضاء مجلس الإدارة فقط بعد موافقة الجمعية العامة على    تدفع المكافآت السنوية الثابتة والمتغتر
ا وعدمًا،  تقرير ا

ً
يدور مع علته وجود الحكم   

َّ
أن المقرر  المكافآت"، ومن  تلك  السنوي شامل  لمجلس 

ط ا استند على عدم وجود هذ فالحكم السابق ط، والآن أوردنا ما يفيد وجود هذا الشر    . "الشر
وكيل      أجمل  كة  ثم  تأييد الشر بطلب  الجوابية  مذكرته  ختام  ي 

ف  طلباته  عليها  محل   المدع  القرار 
 الاستئناف. 

ي منازعات الأوراق المالية رقم  (--)تاري    خ بو    
ي بإح (--)صدر قرار لجنة الاستئناف ف 

الة الدعوى القاض 
ي قرارها رقم  صفإلى لجنة ال

ي منازعات الأوراق المالية للنظر ف 
 لما هو  (--)ل ف 

ً
 مبير  من أسباب. وفقا

)  (--)تاري    خ  وب    برقم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجنة  لدى  الدعوى  قيد  عيد 

ُ
  نظرتو   (. --أ

ي   (--)رقم ها قرار   بشأنها  وصدر  الدعوى،
:  القاض  ي

 بالآتر
إلزام  "  :

ا
كة  أول عالشر للمدعي ها يلالمدع  تدفع  بأن  وستة  ،  ومائتان   

ً
ألفا وتسعون  أربعة  قدره   

ً
مبلغا  ،

 وسبع وخمسون هللة )
ا
 (. 94,246.57وأربعون ريال

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
 ". ثانيا
المدعي     بلِغ 
ُ
بتاري    خ  بنس  وأ القرار  من  عليه،  المدعي   وكيلتقدم    ( --)خة   

ً
طعنا استئناف   بمذكرة 

 : ي
 تضمنت الآتر

أق " قبل  وكم   ماحيث  الدعوى  كة  لىي  عليها الشر إلزام    المدع  كةبطلب  بصرف    الشر عليها  المدع 
كة المدع عليها من تاري    خ   ي مجلس إدارة الشر

ة عضويته ف  ي  و   (--)مستحقاته عن فتر
حتر تاري    خ عزله ف 

إلزام    (--) وطلب  ذلك،  جراء  ر  من ض  لحقه  عما  كة  وتعويضه  وقدره الشر مبلغ  بدفع  عليها  المدع 
(266 .666)   ( مبلغ وقدره  بدفع  إلزامها  المتبقية 333.333ريال، كما طلب  ة  الفتر  عن 

ً
تعويضا ريال   )

تاري    خ اكتمال الدورة، وإلزامها بدفع مبلغ وقد تاري    خ العزل حتر   عن  تعوي( ريال  500.000ره ) من 
ً
ضا

 ( وقدره  بمبلغ  المحاماة  أتعاب  عن  والتعويض  به،  لحق  الذى  المعنوي  ر  ري100.000الصر  . لا( 

ي منطوقه:   (--)تاري    خ  وب
: إلزام    صدر قرار لجنة الفصل محل الاستئناف وقض  ف 

ا
كة  "أول المدع  الشر

 ، بأن تدفع للمدعي عليها 
ً
 وقدره أربعة وتسعون ألفا

ً
 وسبع وخمسون     ومائتان وستة وأربعون، مبلغا

ا
ريال

: رفض ما عدا ذلك من طلبات." 92.246.57هللة ) 
ً
 (. ثانيا

م استقرت  بأن:  ا  دئ ابوحيث  الموقرة  المسئولية  للجنة  أركان  توفر  يتطلب  المحاماة  بأتعاب  الحكم 
ر وعلاقة السببية   ي الدعوى الأصلية، وهي الخطأ والصر 

بينهما حتر يمكن  الثلاثة الموجبة للتعويض ف 
تسبب  القول   كة  بثبوت  عليهالشر تاب  ا المدع  المحاماة  أتعاب  لأن  إليها؛  وإلجائه  بها  عة للمدعي 

، وحيث أن المدع عليه هو من دفع بتصرفه المدعي لإقامة  صلية والتابع لا يفرَد له حكمالأ ى  و عللد
 كفله له النظام بإقا الدعوى وهو من غرم المدعي بسبب خطئه، كما أن موكلىي قد استعمل حق
ً
مة من  ا

ف الشكاية  إلى  أحوج مطالبه  أن من  الفقهاء على  وقد نص    اكي لشا  ما غرمهينوب عنه لاقتضاء حقه، 
كة  بسبب هذه الشكاية يلزم به من اضطره إلى رفعها، لذا أطلب من سعادتكم الحكم بإلزام   المدع  الشر

( بمبلغ  المحاماة  أتعاب  بدفع  ح100.000عليها  ريال،  م(  بمبالغ  موكلىي  تكبد  توكيله يث  جراء  الية 
التعويض عنها وفق  ب  طل أ و لمحامي للمرافعة والمدافعة عنه مما أدى إلى دفع موكلىي أتعاب المحاماة،  

المدع   ار  والأض  الخطأ  بير   السببية  علاقة  لوجود  اللجنة،  لدى  المقيدة  الدعوى  لائحة  ي 
ف  طلباتنا 

 ". بها
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ي ختام مذكرته الاستئنطلباته    المدعي وكيل  ثم أجمل     
 )الغاء البند  بطلب  افية  ف 

ً
محل  قرار  المن    (ثانيا

كة  إلزام  الحكم بو الاستئناف،    مبلغدفع  ب   ها يلالمدع عالشر
ً
 عن أتعاب    (100,000قدره )   ا

ً
ريال تعويضا

 . المحاماة

تبليغ      تم  كة  وحيث  المدعي الشر من  المقدمة  الاستئنافية  بالمذكرة  عليها  تزويد ،  المدع  لطلب 
، وذلك خلال خمسة أيام. وحيث مضت المدة المحددة دون ورود إجابة من  جنة بما قد تراه حيالها الل

كة   رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من  الأمر الذي    ،يها لعالمدع  الشر
 أوراق. 

 لجنة الاستئناف

و     السوق،  ولوائح  التنفيذية،  ولوائحه  المالية  السوق  نظام  على  والأ بناءا  والتعليمات  نظمة  القواعد 
 الأخرى ذات العلاقة. 

دم خلال المدة المحددة     
ُ
لنظامية، مما يتعير  معه قبوله  متطلباته استوف  او وحيث أن الاستئناف ق

 .
ا
 شكل

طلب  على    المدعي وكيل  فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من  ومن الناحية الموضوعية،     
البند    )الغاء 

ً
الاستئناف،  قرار  ل امن    (ثانيا بو محل  كة  إلزام  الحكم  بدفع  الشر عليها  قدره المدع  مبلغ 

(100,000)  
ً
  . اب المحاماةأتع ن عريال تعويضا

ي    
ف  الفصل  لجنة  إليه  انتهت  وما  الدعوى،  ملف  ي 

ف  الثابتة  الأوراق  على  الاستئناف  لجنة  وباطلاع 
من   الاستئناف  محل  كة  إلزام  قرارها  بأنالشر عليها  قد  المدع   

ً
مبلغا للمدعي  ) تدفع  (  94,246.57ره 

 إلى الأسباريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
ي قرارهردة  الوا  ب، وذلك استنادا

ا، والذي تحيل إليه ف 
 للتكرار. 

ً
 لجنة الاستئناف منعا

وأوجه      الاستئناف،  محل  القرار  عليها  ي 
بُت  ي 

التر الأسباب  على  الاستئناف  لجنة  اطلعت  وحيث 
عل اض  لها صحةالاعتر استبان  فقد  وسلامة   يه،  قضائها  ي 

ف  الفصل  لجنة  إليها  خلصت  ي 
التر النتيجة 

ي أل االأسباب والأسانيد  
ذا القضاء، وموافقة ذلك للقواعد المقررة، الأمر الذي ترى معه  عليها ه   قامتتر

 على أسبا
ا
ي قرارها محل الاستئناف محمول

 به. لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف 

المدعي لم وكيل  ن  بأفيجاب عليه  عن أتعاب المحاماة،    تعويضالب وكيل المدعي  بطل   يتعلقفيما  و    
تحمل  مدم  قي يثبت  الذي  موكله  ا  الأمر  الأتعاب،  الاستئناف  لهذه  لجنة  معه  استحقاق ترى  عدم 
 .    لها  لمدعي ا

ي مذكرته الاستئنافية،  المدعي وكيل  ما أورده  لبقية  أما بالنسبة     
تر فيه ما    فإن لجنة الاستئناف لم  ف 
ي خلصت إليها 

ي قرارها. لجنة الفصل يؤثر على صحة النتيجة التر
 ف 
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 الأسباب ه فلهذ 

 : الاستئناف لجنة رتقر 
  منازعات الأوراق المالية 

 
 . (هـ1446م لعام  2025/ 1/ل/د 5530)رقم تأييد قرار لجنة الفصل ف

 

 

 لجنة الفصل  منطوق قرار 

 رفض طلبات المدع  


